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 الملخص: 

ل آا  تط المصلىلحة   للىلى  في  على  اللىرم ملىش اشلىلىصط المصلىلحة في عيلىى اأعلىاوى ا المخواعةلىلىا اأ ل لىة اإ

لغاء آا  يكو  القرار المطعو  فيه القضاء الإداري عش القضاء  المطللىو  و العادي، حيث ل يشُصط في دعوى الإ

لغاؤه يمس حقا شخصيا وقى الاع داء عليه فعلًا الى  يك لىأ آا  يكلىو  رافلىى اأعلىوى في الىان قالمخولمخيلىة ملى ش شلى ا  اإ

ير عليهلىا  المخه ال لى ا شلىي ملىش القرار المطعو  فيه آا  يؤثر ع  عيى المراكز القالمخولمخية التي  اطبها القلىرار الإداري واذ

كلىش ملىش ممولو مس  قبلًا، وعليه يمكش القول آا  الاص  في دعوى الالغاء اتساع المصلحة لاج  حماية آاكبر قدر 

 لمجتمى.االمراكز القالمخولمخية ضمانا لمبدآا المشروعية وآا  هذه اأعوى آاصبحت آاكثر موضوعية ح اظا ع  مصالح 

لغاء، ال الكلمات الم تاحية: ، ن ال رنسلى قه الإداري، القضلىاء الإداري، الاتهالىاد القضلىامج، مجللىس اأودعوى الإ

 الص ة والمصلحة

Abstract:   

Despite the requirement of interest in all lawsuits of various types, the 

interest requirement differs in the administrative judiciary from the ordinary 

judiciary, as it is not required in the annulment lawsuit that the contested 

decision that is requested to be annulled affects a personal right that has 

already been violated, but it is sufficient for the applicant to be in a legal 

situation in which the contested decision would affect all legal positions 

addressed by the administrative decision, which would affect them even in 

the future, and therefore it can be said that the basis for the annulment 

lawsuit is the breadth of interest to protect as many legal positions as 
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possible to ensure the principle of legality and that this lawsuit has become 

more fashionable. 

Keywords: Administrative Jurisprudence, Administrative Jurisprudence, 

Jurisprudence, French Council of State, Status and Interest. 

 مقدمة:

علىلاء مبلىدآا  إ اإ لغاء مش آاهم اأعاوى الإدارية التي تقام آامام القضاء الإداري فةلى أ دلىدإ اإ تعُد دعوى الإ

وس يادة القالمخو  مش خلال فلىر  الرقاالىة القضلىا ية اللا ملىة على  آاعلىمال الإدارة لمعرفلىة ملىدى تطبيقةلىا المشروعية 

لمبدآا المشروعية حتى ي حقق مبدآا س يادة القالمخو ، واذلك فاإ  القرار الإداري هو المجلىال اصصلىو والاسلىا  في 

لغاء كو  آا  هذا الاخير قد يحم  في طياته لمخوعاً مش ال عس   .دعوى الإ

ه اأعلىوى تسلى  لزم كبلىالد اأعلىاوى توطًلىا شلىكلية وآاضلىرى موضلىوعية، وآاول تط فيهلىا آا  يكلىو  القلىرار فةذ

مكالمخيلىة  دارية وآا  يكو  ذو طااى تن يذي ويؤثر في المراكز القالمخولمخية مما ي يد عدم اإ المطعو  فيه صادر عش سلطة اإ

توط الطلىاعش فةلى أ لمخ لىس الشرلىوط الطعش في الاعلىمال ال حضلىيرية آاو التمةيديلىة اللىتي ل تضلىي  جديلىدًا، آاملىا 

الم طلبلىلىة في رفلىلىى آاي دعلىلىوى آاضلىلىرى و  توط ملىلىش النيلىلىام العلىلىام يثيرهلىلىا القلىلىام تلقا يًلىلىا وفي آاي ملىلىرالة ملىلىش 

إ اإ ان آ رر القلىرارات الإداريلىة  لىير  اأعوى وتط المصلحة ينسجم ملىى الغلىر  ملىش دعلىوى الالغلىاء الةادفلىة اإ

 .المشروعة وتقويم عم  الإدارة

لغلىاء على  وقد توسى ال سلى با ه اةايلىة  قتولى دعلىوى الإ قضاء الإداري في فةم تط المصلىلحة، وتمثلى  ذلك في اإ

لغاء هو قضاء موضلىوعأ وعيلى   مصالح ل يع برها القضاء مقبون في اأعوى العادية، لكش وباع بار آا  قضاء الإ

ليه آا  يكو  صاحو مصلحة شخصلىية ومبلىاتة  يهدإ اإإ حماية مبدآا المشروعية فلا ي طلو في كل مش يلج ا اإ

داري  ا  تم قبول اأعوى مش طرإ آاي مواطش تضرر مركزه القالمخوني لمختيجة تن يذ قرار اإ

إ القلىرار المعيلىو  دارة العامة اقدر ما   موجهة اإ لغاء دعوى عادية فة أ ليست موجهة للاإ لةذا ل تعد دعوى الإ

ومش آاهم الشروط الجوهرية التي يجو توافرهلىا  لمخ سه، فاصصم في هذه اأعوى هو القرار الإداري المطعو  فيه،

لغلىلىاء ل يمكلىلىش آا  تقبلىلى  وفقًلىلىا  ل قلىلىه والقضلىلىاء  لغلىلىاء هلىلىو تط المصلىلىلحة، حيلىلىث ولىلىرى آا  دعلىلىوى الإ في دعلىلىوى الإ

ذا توافر أى رافعةا المصلحة في رفعةا ل اإ  .الإداريين اإ

غلىاء   وسلى يلة ةايلىة مبلىدآا تنطوي اأراسة الراهنة ع  آاهمية بالغة حيث يمكلىش آا  نسلى  صلص آا  دعلىوى الال

إ  ايالىا فلىاإ   قامالىا والسلىير إلىا اإ المشروعية، ولما كا  تط المصلحة   مناط هذه اأعوى وحجر الزاويلىة في اإ

تهرا يا يتسم اندرة الابحاث الم خصصة اه  .البحث فيها يغدو مهمًا لس يما آالمخه يتناول جالمخبا اإ

ل طبيعاا حيلىث يلىتح يديلىد طبيعلىة تط المصلىلحة في دعلىوى كما تبدو آاهداإ اأراسة واضحةً وجليَّة مش خلا

لغلىلىاء ملىلىى ت يلىلىا  موقلىلى  ال قلىلىه والقضلىلىاء الإداريلىلىين، بالإضلىلىافة اإإ وورة يديلىلىد ضلىلىواا  واع بلىلىارات المصلىلىلحة  الإ

داري وال عرإ ع  آالمخواعةا وآاوصافةا المع برة قالمخونا لغاء قرار اإ  كشرطٍ لقبول الطعش باإ
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ط شلىكالية ال اليلىة: ملىا ملىدى المخعلىكار تطلىور القضلىاء الإداري على  ت ولإيضاح اأراسة قررنا طرح الإ 

لغاء؟  المصلحة في دعوى الإ

لغلىادوأراسة هذا الموضوع ارت اينا تقس يم اأراسة اإإ محوريش يتناول المحور الاول آاحلىكام المصلىلحة في  ء علىوى الإ

ى تطبيق تط المصلحة في دعلىو هذا مش ناحية، ومش ناحية آاضرى لمخ طرق اإإ مدى توسى القضاء الإداري في 

لملىام  لغاء، وقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع كل مش المنهجين ال حليلي والمقارِ  اغُيلىة الإ لوصلىول لموضلىوع واباالإ

إ لمخ ائجه وتوصياته.  اإ

لغاء -1  .آاحكام المصلحة في دعوى الإ

قامالىا والغايلىة المقصلىود يقيقةلىا ملىش وراء ذلك، فا لمصلىلحة تع بر المصلحة اص ة عامة   الباعلىث على  اإ

شغال  لقضاء  ا ل طا   مش ورا ه، وتمثلى  ا هدار  لوقت واإ لمصلىلحة س و للدعوى ومناطةا اذي تكو  ادولمخه اإ

 ث تتمثلى  فيعود عليلىه وفلىق طلباتلىه بحيلىركناً آاساسًا في رفى اأعوى، ويقُصد إا آا  تكو  لرافى اأعوى من عة ت

دفى ور عنه آاو اسلى  يااق حلىق مُع لىدى عليلىه آاو لجللىو من علىة، وإلىذا تكلىو  المصلىلحة   الوسلى يلة ل حقيلىق 

تهراءادا تجاه الحكم مش دو  يققةا.  المن عة مش اأعوى اص اا تط قبول ل تشرع المحكمة في اإ

 ش ال صرلىفاتملىراد، ومدلول المصلحة يمكش آا  يكو  جليًا في كثير كما ي   المصلحة مركزًا مهما في تصرفات الاف

إ تعري  آاو ايا   .ال ردية ول يح اج اإ

آاو  وعليه قد تباينت مواق  التشريعات الوضعية إذا اصصوص مش حيث مدى اع بارها تطًا لقبول اأعلىوى

تهلىراءات اأعلىوى، وعنلىد ت حلىص  ررتلىه عنلىد آاو خلىلال السلىير في اإ موقلى  المشرلىع الجزائلىري إلىذا دفعا يمكلىش اإ

ملىش قلىالمخو   13اصصوص وجد آالمخه قد تعر  انص صريح ع  اشصاط المصلحة في اأعوى بحسو لمخص الملىادة 

 ة و  التي لمخصت ل يجو  لاي شخلىص ال قلىام ملىا ك تكلىش   صلى 22/13الإتهراءات المدلمخية والإدارية الجزائري 

 .مصلحة قائمة آاو محتملة يقرّها القالمخو 

لغاء وال رق اينها واين الص ة.م ةوم ا -1.1  لمصلحة في دعوى الإ

تعد المصلحة عامة قوام اأعوى وركنها الاول الاسا  لرفعةا ولضلىما  جلىدياا، سلىواء في مجلىال القضلىاء 

العادي آاو في مجال القضاء الإداري، حيث يشصط عامة في رافلىى اأعلىوى آا  يكلىو    من علىة يمكلىش يقيقةلىا في 

واذا ك يكش   ما  المن عة فلا تقب  دعواه، ووورة توافر المصلىلحة في اأعلىوى هلىو آاملىر اان يقيق طلباته، 

إ  ذا ملىا لجلى ا شخلىص اإ معقول حيث ل يعُق  آا  ترفى دعوى دو  آا  تكو  هناك ثمة من عة يقق ملىش وراالىا فلىاإ

 .1القضاء وتكبدّ مشقته ينبغأ آا  يكو    غر  جدي يسعى

 

                                                           
لغاء، دو  طبعة، دار النهضة العراية، القاهرة، دو  س نة نشر، ص عبد العييم عبد السلام، تط - 1  .11المصلحة في دعوى الإ
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لغاء.   .1.1.1  معنى المصلحة في دعوى الإ

داريلىة والةلىدإ ملىش اشلىصاطةا في اأعلىاوى هلىو  اإ  المصلحة منلىاط آاي دعلىوى سلىواء كالمخلىت عاديلىة آاو اإ

 .1ت ادي تلك اأعاوى التي ل تعود بال ا دة ع  رافعيها ومش ش انها آا  تعرق  سير مرفق القضاء

تهراءات المدلمخية والإدارية اتبى لمخ س المبدآا المشرع المصرلىي مش قالمخو  الإ  13اإ  المشرع الجزائري قد قرّر في المادة 

ل يكلىو   في شلى ا  تنيلىيم مجللىس اأون على  آالمخلىه ل يقبلى  آاي طللىو آاو دفلىى 165ملىش قلىالمخو  ر   12في المادة 

لصاحبه فيه مصلحة قائمة، دو  آا  يقوم ا عري  المصلحة وايا  ادودها ووضى المعايير اللا ملىة لتميههلىا ملىوً  

إ  .2 ال قه وتاركًا الامر لسلطة القام ال قديريةذلك اإ

والمصلحة في اأعوى  : "المن علىة المب غلىاة ملىش الطللىو في اأعلىوى القضلىا ية، ول دعلىوى ل مصلىلحة لرافعةلىا، 

وارتباطةا باأعوى يص  اإإ اد الصاا  الوتهودي فلا دعوى الا مصلحة و  مناط اأعوى وسلى بها، ويجلىو 

 .3"دفى في اأعوىتوافرها لكل طلو آاو 

ذا ك تكلىش هنلىاك  ذا حلىكم   اطلباتلىه اللىواردة في اأعلىوى فلىاإ و  آايضا: "ال ا دة العملية التي تعود على  الملىدعأ اإ

قاملىة اأعلىوى هلىو حمايلىة  فا دة قالمخولمخية يقرّها القالمخو   لمدعأ في دعواه فلا تقب  دعواه، حيث آا  الغر  ملىش اإ

 .4"صول ع  من عة مادية آاو آادايةالحق آاو اقتضاؤه آاو الاستي اء   آاو الح

وعليه تع بر المصلحة   ال ا دة اللىتي يجنيهلىا الملىدعأ عنلىد الحلىكم   اطلباتلىه، ويلىرى اعلىأ ال قلىه آا  المصلىلحة في 

قبول اأعوى و يقة الصلة بالع داء ع  الحق وتدور معه وتهودًا وعلىدما، فكللىما وُجلىد الاع لىداء او الاديلىد الىه 

حمايلىة القلىالمخو ، وعليلىه ت حقلىق المصلىلحة ا حقلىق حمايلىة القلىالمخو ، ذا تعلىرإ الى ا   كالمخت هناك مصلىلحة في طللىو

 .5المن عة التي يحص  عليها المدعأ ا حقق حماية القالمخو  لحقه اذي آاع دى عليه والمةدد بالع داء عليه

لغاء: ا-آاول/  ل قنين التشريعأ لشرط المصلحة في دعوى الإ

لغلىاء على  عكلىس ملىا فعل لىه في اإ  آا لو التشريعات ك تنص صرااة ع   تط المصلحة في دعلىوى الإ

لحة في اأعاوى المدلمخية، ذا كا  مش اللا م آا  ت صذ اأول موق لىا صريحلىا فلىيما  لىص ملىدى اشلىصاط قبلىول المصلى

لغاء.  دعوى الإ

لغاء ع  عكس ما فعلى  في موق  المشرع ال رنس: -آا  ك ينص المشرع ال رنس ع  تط المصلحة في دعوى الإ

لغلىاء باع بارهلىا دع وى القالمخو  اصاص ولكش اس  قر مجلس اأون ال رنسلى على  اشلىصاط المصلىلحة في دعلىوى الإ

                                                           
1 - Jean-marie auby et Robert Ducos, institution administratives, 4éme édition, Dalloz, Paris, 1957, p470. 

لغاء )دراسة مقار  - 2 براهيم المبارك، المصلحة في دعوى الإ  .51، ص2009لمخة(، دو  طبعة، المكتو الجامعأ الحديث، مصر، علي الش يخ اإ
لغاء(، الكتا  الاول، دو  طبعة، دار ال كر العربي،  - 3  .410، ص1996محمد سليما  الطماوي، القضاء الإداري )قضاء الإ
  .15، ص1977غداد، ، مطبعة باا ، ا1969لس نة  83عبد الرحما  العلّام، تح قالمخو  المرافعات المدلمخية العرالد ر   - 4
لغاء، الطبعة الاوإ، مكتبة وهبة، القاهرة،  - 5   .55، ص1947آاحمد عبد المنعم الشرقاوي، لمخيرية المصلحة في دعوى الإ
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قاعدة عامة ومش المبادئ المس  قرة في الموضوع حيث آالمخه ل تقب  دعوى اغير مصلحة وهذا ما آاكده  البيلىة ال قلىه 

 .1ال رنس

لغاء ع  تط المصلىلحة مملىا دفلىى باللىبعأ كما آا  النصوص المنيمة لقالمخو  مجلس اأون ال رنس  قبول دعوى الإ

لغاء تع بر مش قبي  اأعاوى الشعبية ومش ثمة فليس  لقضلىاء آا  يطللىو تطلىا ك يلىنص  إ القول ا ا  طعو  الإ اإ

 .2عليه المشرع

 المخو  المرافعلىات المصرلىي ر قلىالمصلحة كشرط لقبول اأعوى وفقا  لمادة الرااعة ملىش  موق  المشرع المصري:- 

و آاي آا ع  آالمخه ل تقب  آاي دعوى كما ل يقب  آاي طلو آاو دفى اسلىتنادًا لاحلىكام هلىذا القلىالمخو  1996لس نة  81

وإ ملىش قالمخو  آ ضر، ل يكو  لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباتة وقائملىة يقرهلىا القلىالمخو "، وتضلىي  الملىادة الا 

م لبلىات المقدملىة ملىش آاشلىصاص ليسلىت  لىع  آالمخه: "ل تقب  الط  1972لس نة 47قالمخو  مجلس اأون المصري ر 

 فيها مصلحة شخصية.

اري بالارد ، ولمخلىص قلىالمخو  محكملىة تمثلى  محكملىة العلىدل العليلىا   وليلىة القضلىاء الإد موق  المشرلىع الاردني:--ج

للىتي على  وورة تلىوافر تط المصلىلحة في اأعلىوى  وتهلىو الملىادة ال اسلىعة وا 1992لس نة  12العدل العليا ر 

ات رار ت علق باضتصاص المحكمة فاشصط آا  تقدم الطعو  مش ذوي المصلحة، واشصط بالنسلى بة  لطعلىو  في القلى

 .الإدارية النها ية

تهراءات ال قلىام م-د وق  المشرع الجزائري: لمخلاحظ آا  المشرع الجزائري قد آاصدر قالمخو  وااد ي ضمش تنييم اإ

حكام المشصكة ولمخص في الكتا  الاول ع  الا  13/22في المنا عة الإدارية في قالمخو  الإتهراءات المدلمخية والإدارية 

لي لمخلىص رية، وبال افي الكتا  الرااى الإتهراءات الم بعة آامام الجةات القضا ية الإدالجميى جهات ال قام، ثم تناول 

 منه. 13ع  تط المصلحة  وتهو المادة 

لغاء:   ضصا ص المصلح-رلمخيا/  ة في دعوى الإ

لغاء اعدة ضصا ص و :  ت ص  دعوى الإ

لغلىاء آا  يكلىو   : اس  قر ال قه والقضاء الإداريين آالمخلىهآا  تكو  المصلحة شخصية ومباتة-آا  يللىزم لقبلىول دعلىوى الإ

المدي ذو حق مسه ور وآا  يكو  هذا ال  ا ير مباتا، فلا تقب  اأعوى المرفوعة مش فرد ليست   مصلىلحة 

لغاء القرار بحيث يكو  رافى اأعوى في اان قالمخولمخية خاصة بالنس بة  لقرار المطعلىو  فيلىه ملىش شلى المخه  شخصية في اإ

ل كالمخت دعواه  ير مقبلىون، وهلىذا ملىا قولى الىه مجللىس اأون  آا  يجعله مؤثرا ت ا يرا مباتا في مصلحة شخصية واإ

لغاء ت وافر عندما يكلىو  رافعةلىا 21/03/1957المصري في الحكم الصادر ا اريخ  : "اإ  المصلحة في رفى دعوى الإ

                                                           
1 - Jean-Pausl pastor, Droit administrative principes généraux l’action administrative le contrôle de l’action 
administrative, 4éme édition, Gaulino éditeur, paris, 1999, P170. 

لغاء(،  - 2 لىلى، 1991الإسكندرية، منش اة المعارإ، سامي تهمال اأيش، اأعاوى الإدارية والإتهراءات آامام القام الإداري )الكتا  الاول: دعاوى الإ

 .93ص



 آ يت حمودة كاهنة

318 
 

اتة في طللىو في اان قالمخولمخية يؤثر فيها القرار المطعو  فيه ت ا يرا مبلىاتا، حيلىث تكلىو    مصلىلحة شخصلىية مبلى

لغاء القرار"، وآاضافت محكمة العدل العليا الاردلمخية في حكم ر   آاكد على   27/06/1999الصادر ا اريخ  05/99اإ

لغاء دعوى موضوعية القصد منها ليس مجرد اأفلىاع علىش  شخصية المصلحة حيث جاء في الحكم: "تع بر دعوى الإ

اتيلىة  لمسلى  دعأ آاثلىر فيهلىا القلىرار المطعلىو  فيلىه تلى ا يرا المشروعية والصالح العام فحسو ا  اأفاع عش مصلىلحة ذ

لغاء دعلىوى  مباتا حتى تكو  هذه المصلحة قرينة ع  جدية اأعوى والقول بخلاإ ذلك يجع  مش دعوى الإ

آالمخه:" ل ورى  01/04/1957حس بة ك يجز القالمخو  رفعةا"، وع  ذلك قضت محكمة العدل العليا بالارد  ا اريخ 

لغاء قرار و ير الشؤو  الاتهتماعية سواء كالمخلىت  آاية مصلحة ذاتية مباتة  لمس  دعين تجع   م الحق في طلو اإ

هذه المصلحة مادية آاو آاداية، وكذلك فبما آانهلىم ك ينتسلى بوا  لجمعيلىة ل في آا نلىاء ت اسيسلىةا ول اعلىده، فللىيس  لىم 

 آايضا آاية مصلحة في الطعش اقرار المحافظ الم علق إذه الجمعية".

واذي علىدلت  وتهبلىه ال قلىرة الاوإ ملىش الملىادة الثالثلىة ملىش قلىالمخو   1996لس نة  81ذ المبدآا القالمخو  وآاكد ع  ه

المرافعات المصري ف اصبح لمخصةا كال الي:" ل تقب  آاي دعوى كما ل يقب  آاي طلو آاو دفى استنادًا لاحلىكام هلىذا 

إ لمخ لىس الاتجلىاه القالمخو  آاو آاي قالمخو  آ ضلىر، ل يكلىو  لصلىاحبه فيهلىا مصلىلحة شخصلىية"، واتجلىه الم  شرلىع ا ليلىإ اإ

ع  آالمخه"...ل تقب  اأعلىوى المقدملىة ملىش  1971لس نة  88مش قالمخو  القضاء الإداري ر   06حيث لمخصت المادة 

 آاشصاص ليست  م مصلحة شخصية".

لغاء آا  تكلىو  ماديلىة  آا  تكو  مصلحة مادية آاو معنوية:-  حيث ل يشصط في مصلحة الطاعش في دعوى الإ

آاي مما يمكش تقويمةا بالمال آاي تكو  تلك المصلحة لةا فا دة مالية، وع  هذا الاسار انت المحكملىة العليلىا ا لي يلىة 

 الطعلىش : "تهرى القضاء آايضًا ع  ال وسى في يديد المصلحة التي تجه16/01/1965ا اريخ   59/41حكمةا ر 

ع  القرارات الإدارية ف اجا  آا  تكلىو  هلىذه المصلىلحة ماديلىة آاو آادايلىة آاو روحيلىة"، وآاكلىدت على  ذلك مجللىس 

ع : "المصلحة كما تكو  مادية تكو  آادايلىة  29/11/1959الصادر ا اريخ  4/445اأون المصري في الحكم ر  

إ المعلىا  مصلىلحة آادايلىة فكليهما تجزي في قيام اأعوى وتصلح لةا دعامة وس ندًا ول مش ااة في آا  لمش آاحي  اإ

ليلىه ول  لغاء المرسوم الصادر ا قديم  يره عليه في الاقدمية لما قد ي لىتح ملىش  غلىرة يتملى  منهلىا سلىوء اليلىش اإ في اإ

ذا لوحظ ما آادلت اه الحكومة  في دفاعةا آا  مش اين الاسلى با  اللىتي دعلىت اإإ صلىدور المرسلىوم المشلىار  س يما اإ

ليه طول مدة خدمة  المطعو  فيه المشرفة مش جهة ك اءته ووزاه ه، وما قد يحمله ذلك مش تعر  ض أ". اإ

اسلى  قر ال قلىه والقضلىاء الإداريلىين على  الاك  لىاء بالمصلىلحة الملىبررة لقبلىول آا  تكو  مصلحة محققلىة آاو محلىتملة: -ج

لغلىاء والعلىلة في ذلك آا  على  صلىاحو الحلىق آا   ينتيلىر حلىتى اأعوى آا  تكو  قائمة واان في مجلىال دعلىوى الإ

الصلىادر  674ي  اكد حقه ثم يقيم دعواه ، وقد آاسس مجلس اأون المصري في البداية هذه ال كرة في حكم   ر  

لغاء وتهود مصلحة شخصلىية محققلىة لرافعةلىا، ول تك لىأ  11/03/1952ا اريخ  ع : "يشصط في قبول دعاوى الإ

الىن س ال كلىرة في آاالىد آاحكاملىه في دعلىوى آاقامالىا  في ذلك المصلحة المحتملة"، وقد قولى مجللىس اأون ال رنسلى

لغاء قرار ملىنح قلىر  انلىاء حيلىث جلىاء فيلىه: "واإ  كا  ملىش شلى ا  هلىذا القلىرار  ععية للدفاع عش آااد الاعضاء باإ
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ل  ل آالمخه ليس مش موضوعه آاو مش آاثره السلىماح بالبنلىاء وبال لىالي للىيس لةلىذا القلىرار اإ تسةي  تن يذ مشروع البناء اإ

 .1و ير مؤكدة ع  المصلحة التي تدافى عنها هذه الجمعية" المخعكاسات  ير ماتة

وقد ضرج القضاء الإداري المصري في وقت لحق عش هذا الاص  في اعأ آاحكامه حيلىث آاجلىا  القبلىول  لىود 

صلىادر ا لىاريخ ال234مصلحة احتمالية  لطاعش وييةر ذل ك في حكم المحكمة الإدارية العليا المصرلىية في الطعلىش ر  

رقي لىه ت: " لموظ  حق الطعش في القرارات اأال ة  لقالمخو  حتى ولو ك يكش مش ش ا  القرارات  27/02/1958

لغاء تقديم ترقي لىه في كشلىوإ الاقدميلىة وملىش ثم فلىاإ   لملىدعأ في هلىذه  فورًا، ويك أ آا  يكو  مش ش ا  هذا الإ

اتهبلىة  لملىدة الزمنيلىة الو اأعوى مصلحة شخصية ومحتملة في الطعلىش في القلىرار رم علىدم اسلىتي ا ه وقلىت صلىدوره 

ليها ين اإ ذ سيرتو ع  تن يذ القرار آاس بقية  ملا ه في اأرجة المرقِّ  ." لصقية، اإ

ل غلىاء تقبلى  وسايره في ذلك القضاء الاردني حيث تواترت آاحكام محكمة العدل العليلىا الاردلمخيلىة على  آا  دعلىوى الإ

ت لىوافر  : "اإ  المصلىلحة في دعلىوى الإداريلىة1977ا لىاريخ 69/76ع  آاسار المصلحة المحتملة وذلك في الحكم ر  

 علىش بالقلىرارولو كالمخت محتملة"، وتضي  محكمة العدل العليا الاردلمخية في لمخ س الس ياق: "اإ  المصلىلحة في مجلىال الط

 الإداري ينبغأ آا  تكو  مصلحة شخصية واان ومحتملة".

 :العلاقة اين الص ة والمصلحة .2.1.1

سلىواء كا   آا  الص ة قوام اأعوي وركنها الاسا  لرفعةا لضما  جلىدياااس  قر ال قه والقضاء الإداريين 

رفلىلىى تفي مجلىال القضلىاء العلىادي آام القضلىاء الإداري آام القضلىاء الجنلىامج آاو القضلىاء اأسلى  وري حيلىث يشلىصط آا  

ل فلا تقب  دعواه، واناء ع  ذلك لمختناول موق  كل مش ال قه وال قضلىاء اأعوى مش ذي ص ه ع  ذي ص ه واإ

لغاء فمنهم مش يرى آا  ّ  ملىنهما من صلى  في طار دعوى الإ ش ال ضلىر، على يديد العلاقة اين المصلحة والص ة في اإ

 ومنهم مش يع بر آا  الص ة تندمج في المصلحة.

 تجاه القا   اضرورة فص  الص ة والمصلحة:  الا-آاول/

وا وفقًلىا لوجهلىة لمخيلىرهم آا  يرى جالمخو مش ال قه المصري اعدم المخدماج  الصلى ة في تط المصلىلحة واع لىبر 

إ اصللى  ايلىنهما  ذا كالمخلىت الصلى ة ،الص ة تطًا قائما بحد ذاته وحيث آا  الالمخدماج يؤدي اإ والحجلىة في ذلك آالمخلىه اإ

ل آالمخه مى ذلك تبلىدو مسلى  قلة  تندرج مى المصلحة في الحالت التي يكو  فيها رافى اأعوى هو صاحو المصلحة اإ

اذادا في االت آاضرى، وذلك عندما يكو  الشخص نا بًا قالمخولمخيا آاو ات اقيا عش صاحو المصلىلحة الاصلىي  كلىما 

م القضلىاء باع بلىاره مملىثلا علىش الشلىخص المعنلىوي في الىين تث لىت الصلى ة  لمثلى  هو الحال مش يبات اأعوى آاملىا

                                                           
لغاء(، دو  طبعة، دار النهضة العراية  لطبى والنشر ال و يلىى، القلىاهرة، -محمد محمد عبد ا لطي ، قالمخو  القضاء الإداري )الكتا  الثاني - 1 دعوى الإ
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ذا كا  الشلىخص اذي يبلىلىات  القلىالمخوني عنلىه، وهنلىلىا يلىبر  دور يديلىد الصلىلى ة وملىا لةلىا ملىلىش دور كبلىير لمعرفلىة ملىلىا اإ

 .1اأعوى آامام القضاء يعُد ممثلًا تمثيلا صحيحا وقالمخولمخيا

إ آا  الصلى ة تسلى  ق  علىش اإ  الس و في رفأ عدم دملىج الصلى ة ملىى المصلىلحة  لغلىاء يعلىود اإ في مجلىال دعلىوى الإ

لغلىاء  المصلحة، وذلك باع بارها القدرة التي يملكةا الطاعش في مباتة الإتهراءات التي تمس مصالحه آامام قام الإ

إ لمخيرته اضرورة الاحت اظ اقبول هذه اأعلىوى  نما يعود اإ واإ  قيام القام برفأ هذه القدرة لعدد مش الافراد اإ

 .2صاص يمكنهم آا  يح جوا  صلحة آاكثر اع بارًالاش

اذي  Laudyفي قضلىية  04/07/1965وآاكد مجلس اأون ال رنس هذا الرآاي مش خلال الحلىكم الصلىادر ا لىاريخ 

جاي فيه: "آا  لمالك آاموال  راعية ص ة ال قام ضد مرسوم ي علق بشروط ممارسلىة حلىق الشلى عة اذي قلىرره 

 ، 3"عداد الارام والمؤسسات الزراعيةالقالمخو   لشركات العقارية لإ 

واذي جاء فيه: "آا  غيا  المصلحة يعطلىأ  Cochemaفي قضية   03/01/1962وكذلك حكمه الصادر ا اريخ 

لغلىلىاء قلىلىرارات المحافيلىلىة اصاصلىلىة ا عيلىلىين آاعضلىلىاء ا لجلىلىا  الإداريلىلىة  لصلىلى ة الطبيلىلىو في المستشلىلى ى الحلىلىق في طللىلىو اإ

 .4تيا ات الةيئة الطبية بالمستش ى لمستش ى التي يصتو عليها المسار بام 

 تجاه القا   اضرورة دمج الص ة مى المصلحة:الا-رلمخيا/

  : "اإ 27/02/1958الصلىادر ا لىاريخ  234ومش آاحكام مجلس اأون المصري في هذا الشلى ا  القلىرار ر  

نما يدمج في تط المصلىلحة،  لغاء اإ لصلى ة افت لىوافر القضاء الإداري قد اس  قر ع  آا  تط الص ة في دعوى الإ

لغلىاؤهكلما كالمخت هناك مصلحة شخصية ومباتة لرافى اأعوى، وآا  يكو  في اان قالمخولمخية فيهلىا القلىرار المط  للىو  اإ

 ."ت ا يًرا مباتًا

يلىه: ف حيلىث جلىاء  28/11/1967لسلى نة  1857ومش اين الاحكام آايضا حكم المحكمة الإدارية العليا  صر يت ر 

لغلىاء القلىرار الإداري هلىو لمخ سلىه صلىاحو المصلىلحة آاو ملىش ينلىو  "اإ  صاحو الص ة في توتهيه اأع وى اطلو اإ

لغلىاء ينلىدمج في تط الم صلىلحة، عنه لمخيااة قالمخولمخية آاو ات اقية وع  ذلك فلىاإ  تط الصلى ة في مبلىاتة دعلىوى الإ

لغاء القرار الإداري آا  ي وافر الشرلىط اذي يطلبلىه القلىالمخو  ر    شلى ا  في 1959لسلى نة  55ويك أ لقبول طلو اإ

وهلىلىو تط المصلىلىلحة الشخصلىلىية دو  النيلىلىر اإإ صلىلى ة رافلىلىى  12يلىلىيم مجللىلىس اأون في ال قلىلىرة آا ملىلىش الملىلىادة تن

 اأعوى".

 

                                                           
 .15، ص1996طبعة، دار النهضة العراية، القاهرة، علي الشحات الحديدي، ماهية الص ة ودورها في النطاق الإتهرامج، ادو   - 1
لغاء واأعوى اأس  ورية، ادو  طبعة، دار النهضة العراية، القاهرة،  - 2  139، ص2012صافي آاحمد قاسم، المصلحة والص ة في دعوى الإ
 .90عبد العييم عبد السلام عبد اةيد، مرتهى سااق، ص - 3
 .93اةيد، المرتهى السااق، صعبد العييم عبد السلام عبد  - 4
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لغاءم-2.1  .دى اشصاط اس تمرارية تط المصلحة في دعوى الإ

تع بر القاعدة العامة في مجال المرافعات آا  تط المصلحة يجو توافره وقت رفى اأعوى واس تمراره قائملًىا 

قامة اأعوى يس  وتهو الحكم اعلىدم قبلىول اأعلىوى، لكلىش  لمصلىلحة حتى  صدور الحكم فيها وبال الي  والةا اعد اإ

لغاء حيث كا  هناك خلاإ اين ال قه والقضاء الإداريين مش حيث آا  هناك ملىش اع لىبر  اتجاه آ ضر في دعوى الإ

اتجاهًا آ ضر يكت أ ا لىوافر تط المصلحة ليس فق  تط لقبول اأعوى ولكش آايضا تط  ل ص  فيها اينما نجد 

تهلىراءات ال قلىام وهلىو  قامة اأعوى، وهنا ي عين ال  رقة اين توافر المصلحة في اصصومة لصحة اإ المصلحة عند اإ

لغلىاء ي علىين توافرهلىا كشرلىط شلىكلأ لقبلىول  آامر ل م في اأعلىوى المدلمخيلىة والىين القلىول اإ  المصلىلحة في دعلىوى الإ

تهراءات ال قاماأعوى في البداية فق  آا ناء رفى ا ذا انحصر الجلىدل في ، 1أعوى دو  اشصاط اس تمرارها في اإ

لغاء.  ما مدى تط اس تمرارها وآ رر  والةا ع  دعوى الإ

 .عوىتوافر المصلحة وقت رفى اأ-1.2.1

لغلىاء  لقلى رار اس  قر ال قه والقضاء الإداريلىين في كل ملىش فرنسلىا ومصرلى على  آالمخلىه يك لىأ لقبلىول دعلىوى الإ

رهلىا وقلىت يو توافر المصلحة الشخصية والمباتة، وتتمه المصلحة في هلىذه الحلىان على  وتهلىو  توافالإداري المع 

  :رفعةا، وفي هذا الصدد مهّ القضاء الإداري اين اال ين

لغلىاء واإ نس بة ل وافر المصلحة وقت رفى اأعوى: بال -آاول/ ل ينبغأ  لمصلحة آا  تكو  متوافرة آا ناء رفى دعوى الإ

ا  ا يًرا مبلىات تلىاعدم قبول اأعوى حيث يكو  رافعةا في اان قالمخولمخية يؤثر فيها القرار المطعو  فيلىه قضت المحكمة 

ذ تكو    مصلحة شخصية مباتة مادية كالمخت آاو معنوية، وفي هلىذا الصلىدد جلىاء حلىكم المحكملىة الإداريلىة العليلىا  اإ

لمخلىه يتلىيعش توافرهلىا: "ولما كالمخت المصلىلحة   منلىاط 31/03/1957الصادر ا اريخ  405 صر ر  ملىش  اأعلىوى فاإ

ذا  الت اعد قيامها في آا ناء سير اأعوى كالمخت  ير مقبون  ."وقت رفى اأعوى واس تمرار وتهودها، فاإ

أعلىوى   ا: "اإ  المسلى  الىه آا  08/12/1980وتضي  المحكمة العليا الإدارية المصرية في حكمةا الصادر ا اريخ 

إ المحاكم ةاية  الوس يلة القالمخولمخية التي يلج ا  قتضاها إ السلطة القضا ية آاي اإ صط قلىه وآالمخلىه يشلىحصاحو الش ا  اإ

 ."لقبول اأعوى آا  يكو  لرافعةا في اان قالمخولمخية وقت رفى اأعوى

قاملىة اأعلىوى  يلىث جلىاء في ح كما اس  قر قضاء المحكمة العليا في لي يا ع  الاك  اء اضرورة توافر المصلىلحة عنلىد اإ

قامة اأعوى تقرر بحسو الوضى القلىام المصلحة : "آا 24/03/1955اريخ الصادر ا  1323الحكم ر   عنلىد  في اإ

 رفعةا ول ت  اثر  ا يجد اعد ذلك مش آامور وآاوضاع".

لغاء   دعلىوى عينيلىة تقلىوم على  اضتصلىام قلىرار  وقد آاخذ جالمخو مش ال قه إذا الرآاي ع  آاسار آا  دعوى الإ

داري، ولكش ل تخرج عش كونها ضصومة قضا ية  ذا رُفعلىت اإ مناطةا توافر تط المصلحة في رفعةا وقت رفعةا، فاإ

                                                           
لغلىاء )دراسلىة يليليلىة مقارلمخلىة(، مجلىلة - 1  محمد تهمال اذلمخيبات وَنجم ريا  الراضي، مدى ال بايش في تط المصلحة الىين اأعلىوى المدلمخيلىة ودعلىوى الإ

 .110، ص2017، س نة 02، العدد20البلقاء  لبحوث واأراسات، كلية الحقوق، جامعة عما  الاهلية، المجلد 
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هذه اأعوى م تقرة اإإ هذا الشرط آاو رُفعت و  متوافرة والمخقطعت وتهو الحكم في   الحال ين اعلىدم قبلىول 

 .1اأعوى لعدم قيامها

علىوى حلىتى منذ رفى اأذا كالمخت آا لو آاحكام القضاء الإداري في مصر مطردة ع  اشصاط توافر المصلحة دائماً 

صلحة في رفلىى : "اإ  الم21/03/1957الصادر ا اريخ  1560ال ص  فيها، المحكمة الإدارية العليا  صر في الحكم ر 

لغاء ت وافر عندما يكو  رافعةا في اان قالمخولمخية يؤثر فيه القرار المطعو  فيه ت ا يًرا  تكلىو   باتًا حيلىثم دعوى الإ

لغاء القرار سواء كالمخت اان آاو محتملة، ولما كالمخلىت المصلىلحة منلىاط  مصلحة شخصية مباتة في طل اأعلىوى  و اإ

 وُتهو رفعةا وقت توافرها".

اسلى  قرت آاحلىكام مجللىس اأون ال رنسلى على   بالنس بة توافر المصلحة وقت رفى اأعوى وآا ناء مباتدلىا:-رلمخيا/

قامة اأعوى وقت رفعةا وآا ناء مبات  دا مش  ير اشلىصاط اسلى تمرارها لحلىين ال صلى  الاك  اء بالمصلحة التي تجه اإ

 :2فيها لضما  جدياا، واستندوا في هذا الرآاي ع  النقاط ال الية

وآا نلىاء  عدم اشصاط يقق المصلحة في آا ناء سير اأعوى حتى ال ص  فيها ا  يك أ توافرها وقت رفى اأعلىوى-

 .مباتدا

ى عوى حتى ال صلى  فيهلىا ي  لىق ملىى الغلىر  الاسلىار ملىش فلىعدم اشصاط اس تمرار وتهود المصلحة آا ناء سير اأ-

ضافة  لمصلحة الشخصية لرافعةا التي ل يؤثر المخ  اؤها اع ل وهو يقيق المصلحة العامة اإ وى د رفلىى اأعلىاأعوى اإ

 .وذلك لبقاء المصلحة العامة

القضلىاء الإداري  ويبدو آا  مجلس اأون المصري قد اس  قرت اتهااداته ع  هذه ال كرة وفي ذلك قضت محكمة

لمخه ي عين توافرها وقلىت رفعةلىا واسلى تمرار وتهودهلىا  المصري في حكم لةا انصةا: "لما كالمخت المصلحة مناط اأعوى فاإ

 ".3ما اقيت اأعوى قائمة لكونها تط مباتة اأعوى وآاسار قبولةا

لغاء وفي آا ناء مباتدا. -2.2.1  تخل  المصلحة وقت رفى دعوى الإ

لمخلىهلما كالمخت دعوى  لغاء   دعوى عينية تخضى لنيام قالمخوني خاص فيما تعلق بشرط المصلىلحة فاإ يثلىار  الإ

المطلىروح  التساؤل فيما ي علق اطبيعة اأفى بالمخعدام المصلحة في تلك اأعوى، وفي معر  الإجااة علىش التسلىاؤل

إ اتجلىاهين آاو لىما يلىرى آا  اأفلىى بالمخعلىدام المصلىلحة في لغلى المخقسم ال قلىه والقضلىاء الإداريلىين اإ  اء هلىو دفلىىدعلىوى الإ

إ القول آالمخه دفى شكلأ  .موضوعأ اينما اتجه ال ريق الثاني اإ

                                                           
لغاء "دراسة مقارلمخة"، مجلة كلية الشريعة والقالمخو ، العدد الثاني، ديسمبر  - 1  .289، ص2018لمخ ي  ساك فراات، آاثر  وال المصلحة في دعوى الإ

2 - Henry Berthelemy, Traité élémentaire de droit administratif, 2ème éd,  L.G.D.J , Paris, 1957, p541. 
براهيم  - 3 لغلىاء في ضلىوء اتهالىادات القضلىاء الإداري الاردني والمقلىار ، مجلىلة الشرلىيعة منصور اإ الع وم، آاثر  وال المصلىلحة على  السلىير في دعلىوى الإ

 .196، ص2012، جالمخ أ 49، العدد 26والقالمخو ، الس نة 
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ت نى القضاء الإداري المصري في اعأ آاحكامه يلىؤا ره في ذلك ى بالمخعدام المصلحة هو دفى موضوعأ: اأف -آاول/

الىداؤه في آاي الىان ت أعلىوى، كلىو  عليهلىا اجالمخو فقة أ قا لًا آا  اأفى بالمخعدام المصلحة هو دفى موضوعأ يجو  اإ

 صلىادر ا لىاريخكما آالمخه ل يسق  بال كلم عش الموضلىوع، وهلىذا ملىا آاكدتلىه المحكملىة الإداريلىة العليلىا  صرلى في حكمةلىا ال

ادا لىه24/03/1963 إ ملىا  : "وي  رع عش ذلك آالمخه ل يؤثر في اأفى اعلىدم تلىوافر اشلىصاط المصلىلحة ال لى اضر في اإ اإ

الىداؤه في آاي الىان  اعد مواجهة الموضوع، لالمخه دفى موضوعأ ل كلىو  فيهلىا تيسق  بال كلم في الموضوع كما يجو  اإ

 ."اأعوى

ويؤيد جالمخو مش ال قه مسلك القضاء الإداري المصري إذا الش ا  مع بًرا اأفى بالمخعلىدام المصلىلحة دفعلىا موضلىوعيا 

ذا  الت المصلحة في آاي وقت قب  الحلىكم في اأعلىو  ى وهلىو ملىا ل وليس شكليا اذي يقضي باوااء اصصومة، واإ

ررة اأفى بالمخعدام المصلحة في كل وقلىت لمواجهلىة احلىتمال  وال مصلىلحة رافلىى اأعلىوى  ذا آامكش اإ ل اإ يمكش يقيقه اإ

اعد رفعةا، وقب  الحكم فيها ، وبال الي فاإ  اأفى الموضوعأ مب  ع  عدم آاحقية المدعأ في الادعاء سواء لعلىدم 

آاو للمخقضلىاء الحلىق المطللىو  لاالىد الاسلى با  كالوفلىاة والمقاصلىة  وتهود الحق كاأفى اعدم مشرلىوعية سلى ند اأيلىش

إ مبدآا حرية الادعلىاء كلىما  ررته في آاي مرالة كالمخت عليها اأعوى ويرتهى ذلك اإ القالمخولمخية واأفى الموضوعأ يجو  اإ

 .1آا  هذه اأفوع ل ترد دفعة واادة ول يمكش حصرها

 ذهو جالمخو فقة أ صو  القول اإ  اأفى بالمخعدام المصلىلحة في أفى بالمخعدام المصلحة هو دفى اعدم القبول:ا-رلمخيا/

لغلىاء وي  لىق  لغاء يعُد دفعًا اعدم القبول وليس موضوعيا وهذا ما ي  ق مى طبيعة دعلىوى الإ ذلك ملىى كلىدعوى الإ

ون الاك  اء ا وافر المصلحة عند رفى اأعلىوى دو  آا  تسلى تمر حلىتى ال صلى  فيهلىا، وقلىد سلىاير قلىالمخو  مجللىس اأ

: "ل تقبلى  الطلبلىات المقدملىة ملىش آاشلىصاص ليسلىت  لىم فيهلىا مصلىلحة 12في مادتلىه 1972لس نة  47المصري ر 

 ."شخصية

ذ آاوردت القلىول في حكمةلىا الصلىاد ر ا لىاريخ وقد سايرت المحكمة الإداريلىة العليلىا في اعلىأ آاحكامهلىا هلىذا الاتجلىاه اإ

الىداؤه في 05/12/1981 أعلىوى آاي الىان تكلىو  عليهلىا ا: "اإ  اأفى اعدم قبول اأعوى للمخعدام المصلحة يجو  اإ

اللىلاع  لقلىالمخو  على اولو آامام المحكمة الإدارية العليا لاول مرة، والمحكمة ولو ك يدفى اذلك آامامها، و  تلىلل حلىكم 

مصلىلحة  وى للمخ  لىاءتملك بحكم رقاباا القالمخولمخية  لحكم المطعو  فيه مش تلقاء لمخ سةا في هذه المرالة اعدم قبول اأع

لغاء القرار الإداري".المدعأ في طلو   اإ

لطعلىش ر  اوهو ما اس  قر عليه كلىذلك القضلىاء الإداري في لي يلىا حيلىث جلىاء في قلىرار المحكملىة العليلىا الإداريلىة في 

: "اأفى اعدم قبلىول اأعلىوى   طبيعلىة خاصلىة ويح لى  مركلىزا وسلىطا الىين 01/02/1969الصادر ا اريخ 26/15

صلىومة اه اصصم  لحق المدعى اه ول يطعلىش فيلىه على  صحلىة اصاأفوع الشكلية واأفوع الموضوعية ول ي عر  

نما ينكر اه حق في رفى اأعوى وينا ع في قبولةا تهراءادا، واإ  ."واإ

                                                           
تهراءادا، ادو  طبعة، منش اة المعارإ، الإسكندرية،  - 1  .166، ص1990آامينة مصط ى النمر، اأعوى واإ
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حيلىث جلىاء فيلىه:  17/06/2007ا لىاريخ  85/53ورددت المحكمة الإداريلىة الي يلىا كلىذلك في الطعلىش ر  

يجااية كاملة في تقصي توط قبول دعوى الإل غاء واس تمرارها ومش اين ذلك ال حقق ملىش تط " لمحكمة هيمنة اإ

 ."المصلحة

لغلىاء مسلى  ق  علىش موضلىوع اأعلىوى واأفلىى  ومش جالمخ يا لمخؤيد هذا الرآاي حيث اإ  تط المصلىلحة في دعلىوى الإ

لغلىاء ك تلىنص  بالمخعدامها ليس فاصلا في موضوعةا كما هو اأفى الموضوعأ، فالنصوص التشريعية المنيمة لقضاء الإ

لغاء سوى مخال لىة القلىوالمخين وتلىلك المصُالَ لىة يقلىق كللىما خلىال  القلىرار المطعلىو  فيلىه ع  آاس با  لقبو  ل الطعش بالإ

 القالمخو  صرااة.

 توسى القضاء الإداري في تطبيق تط المصلحة..2

إ م ةوملىه  لغاء في القضاء الإداري ا طور تار أ قب  آا  يصلى  اإ مر تطور تط المصلحة في دعوى الإ

المصلحة في اأعوى المدلمخيلىة اللىتي تشلىصط آا  تسلىتند اإإ حلىق الملىدعأ تم الاع لىداء عليلىه آاو الحالي ع  عكس 

لغاء فيك لىأ فيهلىا مجلىرد المسلىار  ركلىز قلىالمخوني  لملىدعأ، ذا علىرإ تط  مهدد بالع داء عليه، آاما في دعوى الإ

لغاء تطورًا ملحوظا ساهم فيه كل مش القضاء الإداري في فرنسا وم صر، وآا  المصلىالح فيهلىا المصلحة في دعوى الإ

تقُسّم عادةً ع  آاسار الص ات اذاتية  لطاعش، وآا  يديد المصلحة ي علق اطبيعة القرار المطعو  فيه، فلىالقرار 

إ فردٍ آاو آافراد معينلىين فيكلىو   لىم اطبيعلىة الحلىال مصلىلحة في الطعلىش فيلىه،  لىير آا  آ رر  ال ردي ينصرإ آاثره اإ

إ الغير مم  .ش ينا م ور لو اقأ القرار معيوالقرار ال ردي قد تم د اإ

لغااا قد تكو  عادة لمش تنطبق عليهم هلىذه ا للىواو والملىدعأ  آاما بالنس بة  لقرار ال نييمأ فاإ  المصلحة في طلو اإ

مّا آام يكو  مش الاشصاص الطبيعيين آاو الاشصاص المعنويين. لغاء اإ  في دعوى الإ

لغاء .1.2  مصالح الاشصاص الطبيعية لقبول دعوى الإ

تتمث  مصلحة الاشصاص الطبيعية عادةً في تولّد الاوار التي تصيبهم مش القرار الإداري  ير المشروع، 

لغلىاء، ولمخيلىرًا ل وسلىى القضلىاء الإداري في فرنسلىا  وتتنوع الص ات التي ملىش الممكلىش اع بارهلىا مصلىالح في دعلىوى الإ

 ومصر فاإ  يديدها كا  فيما يلي:

 مصالح الافراد. .1.1.2

ال لىرع اعلىأ آالمخلىواع الصلى ات اللىتي آاقلىر القضلىاء الإداري آانهلىا تمثلى  مصلىلحة لقبلىول دعلىوى  نس  عر  في

لغاء.  الإ

ثلىر امتلاكلىه حقلىا  ص ة المالك:-آاول/ يقُصد اص ة المالك الص ة التي يم لكةا الشخص الطبيعلىأ آاو المعنلىوي على  اإ

لغلىاء في القلىرارات ال رديلىة آاو ال نييميلىة اللىتي تملىس حلىق الملكيلىة  مش حقوق الملكية ويس  طيى  وتهبهلىا الطعلىش بالإ

لغلىاء على  القلىرارات اللىتي  تسلى و  لملىلّاك آاوارًا او أيه، كما تم د المصلحة لتشم  الحلىق في الطعلىش الىدعوى الإ
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إ الىلىد الاع لىلىداء علىلى  حلىلىق الملكيلىلىة والقلىلىرارات الم علقلىلىة باع لىلىداء الطريلىلىق العلىلىام واسلىلى  عما   مضلىلىايقات ل تصلىلى  اإ

 .1لتس يير وسا   معينة  لنق  العام  ا يُحدث ضوضاء آاو مضايقات  لملاك المجاوريش

صرلىلىي قلىلىد ذهلىلىو في حكملىلىه الصلىلىادر ا لىلىاريخ واع لىلىد القضلىلىاء الإداري إلىلىذه ال كلىلىرة حيلىلىث اعلىلىدما مجللىلىس اأون الم

داري ي علق اضلىم  30/04/1948 لغاء قرار اإ إ آا  "ص ة المالك ل تك أ لكي تجع  الطاعش مصلحة في طلو اإ اإ

إ آاضرى" قد عدل عش هذا اللىرآاي في القلىرار الصلىادر ا لىاريخ  الى ا : "كل ملىالك في آاالىد  17/03/1960ناحية اإ

 .2"ش ع  القرارات المنطوية اأال ة لنيام البناءالشوارع   مصلحة شخصية ظاهرة في الطع

لمقاملىة ملىش : "تقُبلى  اأعلىاوى ا26/02/2014الصلىادر 8088كما آاكدت المحكمة الإدارية العليا  صر في الحلىكم ر  

ع لىلىاام ملىلىش ال وا لىلىد اللىلىتي فرضلىلىاا عليهلىلىا جهلىلىة الإدارة علىلىش ا لمبلىلىال  علىلىدد ملىلىش ملىلىلّاك المسلىلىاكش الاقتصلىلىادية اطللىلىو اإ

حيلىلىث جلىلىاء فيلىلىه: "تث لىلىت الصلىلى ة  22/06/2014الصلىلىادر ا لىلىاريخ  37للىلىيهم"، كلىلىذلك في الحلىلىكم ر  المسلىلى  حقة ع

 فياأال لىة  والمصلحة الشخصية والمباتة لم امور اياد ملّاك العقلىارات في الطعلىش على  اإ ان آاو تصلىحيح الاعلىمال

رًا ليلىاد اصلى ته ملى امو لملاك العقار و  العقار، بحس با  آا  الاعمال المطلواة اإ الاا تمث  تعديًا ع  الاتهزاء المشصكة

 ."ملاك هذا العقار

يع د مجلس اأون ال رنس اص ة واسعة بالمصلحة الاقتصادية  المصلحة ذات الطبيعة الاقتصادية والمةنية:-رلمخيا/

و  المصلحة التي يدافى عنها تاتهر آاو صالمخى يدخ  في طا  ة الاشصاص اذيش يمسةم قرار ملىش قلىرارات الضلىب  

ذا شكلت هذه المصلحة اع داءً ع  حرية ال جارة والصناعةالم   .3 صلة اتنييم المةنة التي يمارسةا خاصة اإ

" في قرار cookوقد صدر مش مجلس اأون ال رنس آاحكام كثيرة، منها ما قو اه المجلس اقبول طعش تكة "

بات العاملىة مملىا الىدّ ملىش نشلىاط تعس أ صادر عش عمدة "لمخيس" ا حديد الاماكش التي يجلىو آا  تقلى  فيهلىا العلىر

 .4الشركة

لغلىاء على   كما قضت المحكمة الإدارية العليا اوتهود مصلحة  ل جار وآاصحا  المةش اص ة عامة في الطعش ادعوى الإ

القرارات المنيمة لمةنام تيطة آا  تكو  مش ش انها المسار إم مساسا مباتًا، حيث اعصفلىت المحكملىة اوتهلىود 

لغاء قرار و يلىر التملىويش بالسلىتيلاء على  محلى  لبيلىى اصضرلى وال واكلىه وتسلىليمه  مصلحة لبعأ ال جار في الطعش باإ

 .5لجمعية تعاولمخية ل صنيى الااذية

                                                           
لغاء في قضاء مجلس اأون، ادو  طبعة، دار ال كر الجامعأ، الإسكندرية،  - 1  .272، ص2010الال آامين  يش اأيش، دعوى الإ
لغاء، ادو  طبعة، دار ال كر العربي  لطباعة والنشر، القاهرة، -- 2  .171، ص1981محمد عبد السلام مخلص، لمخيرية المصلحة في دعوى الإ
لغاء القرار الإداري وت اديو الموظلى  العلىام عبد العزيز عبد المنع - 3 الجلىزء الاول، الطبعلىة الاوإ، منشلى اة –م خلي ة، الموسوعة الإدارية الشاملة في اإ

 .635، ص2007المعارإ، الإسكندرية، 
 .535محمد سليما  الطماوي، المرتهى السااق، ص - 4
 .177محمد عبد السلام مخلص، المرتهى السااق، ص - 5
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تهرى في قضاء مجلس اأون ال رنس في البداية ع  عدم آاحقيةّ الساكش باع بلىاره آاو  ص ة المواطش المحلي:-رلثا/

لغلىاء اللىتي يرفعةلىا اص ته ساكنا في البلدة آاو المدينة آاو المحا فية بالستناد اإإ هذه الص ة فقد رفأ قبول دعوى اإ

نشلىاء ملىدفش خلىاص وسلى  القريلىة لا   آااد القاطنين في القرية ضد قرار العملىدة اذي ُ لىول الىه لاالىد الافلىراد اإ

 .1المصلحة التي يدعيها ليست مصلحة عيى القاطنين في القرية

ل آالمخه في س نة  حيلىث  28/03/1930نس هذا الاتجاه منذ حكمه الصادر ا لىاريخ ترك مجلس اأون ال ر  1930اإ

الىلىدى المنلىلىاطق ا خويلىلى  آاالىلىد الافلىلىراد اتشلىلىييد  لا لىلىة منلىلىا ل علىلى  شلىلىارع  في هلىلىذه اأعلىلىوى قبلىلى  طعلىلىش سلىلىكا  اإ

Gabriel avenu  إ آا  تشلىييد هلىذه فطعش عليه تهماعة مش المواطنين القاطنين في المنطقلىة مسلىتنديش في ذلك اإ

المباني ع  الوضى المرُضص الىه سلى يلحق ورا  نيلىر فلى  لمخلىص القلىالمخو  على  حماي لىه وقبلى  مجللىس اأون هلىذا 

 .2الطعش

ذي ا 11/03/1952 لىاريخ الصلىادر ا  467وهو لمخ س الاتجاه اذي ت ناه مجلس اأون المصري  وتهلىو قلىراره ر 

في تهعلى   تقرر فيه: "المدُعأ باع باره آااد مواط  الدة الروضة   مصلحة شخصلىية محققلىة كغلىيره ملىش الملىواطنين

ش ثلى   لىيره ملىيم المركز الجديد إا، كما آا  لمخق  المركز يعود عليه بالحرما  مش تلك ال وا لىد وهلىو في هلىذا وذلك ل 

 ."مصلحة شخصيةالمواطنين ا  يمث  لمخ سه مادامت   

أ حيلىث قضلىت: "يك لى 09/12/1961الصلىادر ا لىاريخ  330وتضي  المحكمة الإدارية العليلىا  صرلى في الحلىكم ر  

 قلىرار أاصمة  هذا القرار آا  يثُ ت المدعأ مواطش يقيم في تلك القريلىة حلىتى ت حقلىق   مصلىلحة شخصلىية في كل

ل لما  داري ي علق  صالح هذه القرية المقيمين إا، واإ  فيقلىرار يصلىدر  كا  لااد هؤلء المواطنين آا  يعص  على اإ

 ."هذا الش ا 

علىمال المصلىلحة لمنتملىأ آاالىد الاديا  ملىا قولى الىه -رااعا/ ص ة المنتمأ لااد الاديا : مش آاادث ال طبيقلىات على  اإ

إ قيام اياد ال كلى Vendeeفي قضية  14/02/2018مجلس اأون ال رنس ا اريخ  ر وترتهى وقا ى هذه القضية اإ

قاملىة آاملىلىاكش  لغلىاء القلىلىرار الضلىم  الصلىادر علىلىش ر لىيس المجللىس الاعلىلى  ل ينلىدي باإ إ رفلىى دعلىلىوى قضلىا ية لإ الحلىر اإ

 قلىلىون منلىلىه آالمخلىلىه عملىلى  آاملىلىاكش "بابا لمخويلىلى " كرملىلىز  2016 لجمةلىلىور في فنلىلىدق المدينلىلىة للاحت لىلىال ا اعيلىلىاد نهايلىلىة علىلىام

 31/12/2017وآاصلىلىدرت حكلىلىما ا لىلىاريخ  لمسلىلى يحية وتم الطعلىلىش في هلىلىذا القلىلىرار آاملىلىام المحكملىلىة الإداريلىلىة في ليلىلىو  

لغاء قرار ر يس منطقة  ، ولما كا  الطعش  ير مقبول أى ر لىيس المنطقلىة  Auvergne-Rhone-Alpesوقضت باإ

ذا كا  ال لىرد حلىق  لعبلىادة  14/02/2018فقد تم اس  ئنافه آامام مجلس اأون ال رنسلى اذي قولى ا لىاريخ  آالمخلىه اإ

ل آا  الاس با  التي آاقام  عليه اياد ال كر الحلىر طعنلىه على  قلىرار ر لىيس المجللىس العلىام لمدينلىة كحق دس  وري اإ

Vendee 3ل ت عار  مى مقتضيات مبدآا حيادية الاشصاص العامة لممارسة الشعائر اأينية. 

                                                           
 .253عبد السلام عبد اةيد، المرتهى السااق، صعبد العييم  - 1
 .456سليما  محمد الطماوي، المرتهى السااق، ص - 2
 .180محمد عبد السلام مخلص، المرتهى السااق، ص - 3
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 . مصالح الموظ ين.2.1.2

لغلىلىاء في هلىلىذه  قلىلىد حلىلىرص مجللىلىس اأون ال رنسلىلى علىلى  السلىلىماح  لموظلىلى  العلىلىام  صلىلىلحة في الطعلىلىش بالإ

إ الوظي ة العامة، ويمكش حصرلى القلىرارات اللىتي ت عللىق بالحقلىو  القرارات ق الشخصلىية حماية منه لحقوق المنتمين اإ

  : لموظ  العام وفقاً لل تي

ذا كا  ال عيين  القرارات الم علقة بالل حاق بالوظي ة:-آاول/ في هذا الصدد يجو ع  الطاعش آا  يبرر مصلح ه فاإ

ذا كا  في ال عيلىلىين  علىلىش طريلىلىق مسلىلىااقة فلىلىاإ  كل شخلىلىص   سلىلى ند في آا  يلىلىدرج في قائملىلىة علىلىش طريلىلىق مسلىلىااقة فلىلىاإ

 .1الم نافسين يس  طيى آا  يطعش في قرار ال عيين

الى ا  الطبيلىو اذي اتهتلىا   لا لىة اضتبلىارات آاوليلىة في  15/12/1965وقد قولى مجللىس اأون ال رنسلى ا لىاريخ 

ذا ك يشصك في الم  لغلىاء في مسااقة تعيين مساعديش في مركز طإ   مصلحة حتى اإ سااقة النها ية الى ا  يطعلىش بالإ

 .2قرار تعيين  مي    عش طريق هذه المسااقة

   اهتح القضاء الإداري بالصقيلىة أاالىد ضلىمانات حقلىوق الموظلى  العلىام واعلىصإ ية:القرارات الم علقة بالصق -رلمخيا/

 1387   صلحة شخصلىية ومبلىاتة في القلىرارات الم علقلىة إلىا، وذهبلىت المحكملىة الإداريلىة العليلىا  صرلى في حلىكم ر

ه برتلى: "لما كا  مش الثاات آا  المطعو  ضلىده يحملى  مؤهلى  ال وتهيهيلىة وتنحصرلى خ19/06/1988الصادر ا اريخ 

ي وظي لىة منذ تعيينه في آاعمال المحاكم اوص ه يشغ  وظي ة مندو  قضامج فمش ثمة فلا ت وافر فيه توط شغ  آا 

قلىالمخوني في ول تس  قيم   آاس با  المزاحمة في ذلك، ول ينطوي القرار المطعو  فيه ع  الالمخ قلىاص ملىش مركلىزه ال

كالمخلىت  ء مصلح ه في الطعش ع  هذا القرار آاياّ هذا اصصوص آاو المسار  صلحة شخصية  ، ومؤدى ذلك المخ  ا

 ."العيو  التي شاات الإتهراءات السااقة ع  اإصداره

: "...وحيلىلىث آا  الطاعنلىلىات في 12/05/2013الصلىلىادر ا لىلىاريخ  531وتضلىلىي  ذات المحكملىلىة  وتهلىلىو الحلىلىكم ر  

إلىا  دقلىة اللىتي تعملى الطعش تدخلش في اأعلىوى اا لىداء باع بلىارهش آاعضلىاء هيئلىة ال لىدريس بكليلىة السلى يااة وال ن

 المطعو  ضدها فاإ  المحكمة تقدّر ا ا  هنلىاك مصلىلحة شخصلىية ومبلىاتة لةلىش في الطعلىش، لانهلىش ااصلىلات على 

كلىو  وظي ة آاس  اذ فذلك ينطوي ع  منافسة لةش في وظي ة الاس  اذية مالى  وظي لىة عميلىد الكليلىة، وبال لىالي ت

 س  اذية دو  س ند مش القالمخو ".لةش مصلحة مباتة في عدم حصول المطعو  ضدها ع  وظي ة الا

 مصالح الاشصاص الاع بارية. .2.2

لغ ذا كايجو   لةيئات والجماعات المتم عة بالشخصية المعنويلىة الطعلىش في القلىرارات الإداريلىة اقصلىد اإ   االىا اإ

ذا كالمخت هذه القرارات تمس  صالح مشروعة، واناء ع  ذلك فلىاإ  مصلىالح هلىذه الاشلىصاص تتم  ثلى  لةا مصلحة اإ

 في:

                                                           
 .180محمد عبد السلام مخلص، المرتهى السااق، ص - 1

2 - Jean Claud Ricci, Contentieux administratif, 8éme édition, Hachette, 2007, p240. 
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 المؤسسات والةيئات العامة.. 1.2.2

لغاء القرارات الإدارية التي تمس مصلحة  لمؤسسة اآاقر مجلس اأون ال رنس  لجماعات بالحق في طلو اإ

ذا ملىلىسّ  ذا آالحلىلىق القلىرار ورًا بالاهلىلىداإ اللىتي وُجلىلىدت ملىش آاجلةلىلىا الةيئلىة آاو اإ كشلىخص معنلىلىوي ويكلىو  ذلك اإ

ذا المخصرإ إ المصالح المشصكة للاعضاء دو  يديد الصالح العام المشصك  لةيئة آاو اإ ينلىين لاعضاء مع  آاثر القرار اإ

 .اذوادم

مش محكمة الاسلى  ئناإ  11/12/2014ومش آاحكام القضاء الإداري ال رنس في هذا الش ا  الحكم الصادر ا اريخ 

قلىلىرار  في ليلىلىو   ناسلىلى بة الطعلىلىش المقلىلىدم ملىلىش ايلىلىاد علىلىمال فرنسلىلىا منضلىلىمًا اإإ تكلىلىة "سلىلىوفلي " في الطعلىلىش علىلى 

القومس يو  الطإ اذي قو اعدم صلاحية آااد الموظ ين بالشرلىكة لمختيجلىة سلىقوطه ملىرتين خلىلال العملى ، مملىا 

صااة عم  وآا  العلاج الطلىإ للىش يجلىدي لمخ عًلىا كلىما آالمخلىه  صاا ه في ركب ه اليمى والتي يمكش اع بارها اإ ترتو ع  اإ

 .1م  كافة الحقوق المس  حقة عليهلش يكو  صالحاً للال حاق اوظي ة آاضرى ومش ثم يس  حق هذا العا

على  اضتصلىاص القسلىم  22في الملىادة  1972لسلى نة  47وقد لمخلىص المشرلىع المصرلىي في قلىالمخو  مجللىس اأون ر  

 علىات اللىتي الاستشاري لمجلس اأون وادة عش طريق الجمعية العمومية لقسمأ ال توى والتشريى بالنير في المنا

 ضلىةا اللىبعأ،ت العامّلىة آاو الىين الةيئلىات المحليلىة آاو الىين هلىذه الجةلىات واع تنش ا اين الو ارات والمصالح آاو الةيئلىا

 .ويكو  رآاي الجمعية العمومية لقسمأ ال توى والتشريى ملزمًا لاطراإ اللاع

 .الجمعيات والنقابات .2.2.2

لغلىاء القلىرارات الإداريلىة اللىتي تشلىكل مساسًلىا بالم صلىالح  لجمعيات والنقابات ص ة ومصلحة في الطعلىش باإ

ذا ما كا  مش ش ا  القرار ال  ا ير على  الجم بارهلىا اعلىة باع  التي تمثلةا والتي آانش ات لاج  اأفاع عنها ويكو  ذلك اإ

 .شخصًا معنويا

ومش تطبيقات الحديثة لمجلس اأون ال رنس في هذا الش ا  ما قضت اه المحكملىة الاسلى  ئنافية الإداريلىة في ليلىو  

ا لىوفر الصلى ة  لمجموعلىة في  CAECبالمجموعلىة الزراعيلىة اللىتي تلىدعى في القضية اصاصة  16/01/2018ا اريخ 

لغاء ع  اياد المةش الزراعية في فرنسا بشلى ا  توط تعبئلىة وتخلىزيش الحاصلىلات الزراعيلىة والاسلىماك  الطعش بالإ

  والتي مش ش انها المسار بحقوقةم فضلًا عش القصلىور الجسلى يم في الجوالمخلىو ال نيلىة اللىتي ك يراعةلىا القلىرار المطعلىو

 .2عليه"

ا ا : "ععية المحافية ع  تهمال الطبيعلىة  27/05/1980وقضت محكمة القضاء الإداري في حكمةا الصادر ا اريخ 

الغر  منها وفقاً لنيامها الاسا  العم  في مجال تنس يق الطبيعة واصلى ة خاصلىة مجلىال تنسلى يق الحلىدا ق، وكا   

إ مسلىاكِش خاصلىة، وملىش ثملىة مصلىلحة مش ش ا  القرار المطعو  فيه يوي  الار  مح  اللاع م ش اديقة عاملىة اإ

                                                           
1 - CAA Lyon, 11 décembre2014, n°13 Lyon 02444. 
2 -CAA Lyon, 16 /01/2018, chambre n°16 LY00481,16Ly00489. 
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لغاء هذا القرار تكو  را ة بحكم مساسه اغر  الجمعية الاسا ، وملىش  الجمعية باع بارها شخصا معنويا عاما في اإ

ا  لمدعِين  ."ثمة ي عين قبول تدخلةا ضصمًا منضمًّ

الى ا : "تتم لىى الملىنيمات  22/11/1987ريخ الصلىادر ا لىا 3537وآاكدت المحكمة الإدارية العليلىا  صرلى في حكمةلىا ر 

النقااية ومش اينها ا لجنة النقااية بالشخصية الاع بارية ولةا حق ال قام للدفاع عش مصلىالحةا والمصلىالح الجماعيلىة 

لاعضااا والتي تنش ا عش علاقات العم ، ويجو   لجنة النقاايلىة ال لىدخ  ملىى آاعضلىااا في عيلىى اأعلىاوى الم علقلىة 

   يقيقاً لاهداإ تلك المنيمات و  حماية الحقوق المشروعة لاعضااا واأفاع عش مصالحةم".اعلاقات العم

  :خاتمة

لغاء ي عين توافرها أى كل مش ي قدم  المخطلاقاً مما س بق ذكره ييةر جلياّ آا  تط المصلحة في دعوى الإ

المحكمة حلىتى في الىان علىدم وتهلىود لمخلىص ا اي طعش آامام القضاء، وتعد مش المبادئ العامة التي يتيعش آا  تلتزم إا 

عليها، ولمخؤُكد ع  آا  القضاء يكت أ لقبول اأعاوى بشرط آادنى مش مس  ويات الحق ذاته وهلىو تط المصلىلحة، 

لغاء عش م ةومهلىا في دعلىاوى القلىالمخو  اصلىاص حيلىث ل يشلىصط في رافلىى دعلىوى  وتخ ل  المصلحة  في دعوى الإ

لغاء آا  يستند اإإ حق تم الاع داء  عليه آاو مهدد بالع داء عليه ا  يك أ مجرد المسار  ركز قالمخوني خلىاص الإ

  :اه، وعليه تم ال وص   لن ائج ال الية

لغاء طبيعاا اللىتي يعُ لىدّ إلىا آاملىام القضلىاء لقبلىول الطعلىش -1 آابر ت اأراسة لشرط المصلحة في دعوى الإ

 مش خلال م ةومها وضصا صةا،

لقضاء الإداريين في فرنسا ومصر بالنس بة لوقلىت تقلىدير المصلىلحة كما آابر ت آايضا مدى ت اوت آ راء ا -2

لمخلىه يسلى تمر في  ذا  الت المصلحة اعدها فاإ ذ تبُين آا  مجلس اأون ال رنس يقُدر المصلحة  وقت تقديم اأعوى واإ اإ

صري لمخيره حتى ال ص  النهامج في اأعوى ضمانًا ةاية مبدآا المشروعية، في اين خال ه في ذلك مجلس اأون الم

إ اشصاط المصلحة وقت رفى اأعوى ووورة اس تمرارها حتى ال ص  في اأعوى  .حيث اتجه اإ

كما آالمخه خلصنا آا  مجلس اأون ال رنس قد تسلىاه  في تط المصلىلحة مملىا وسلىىّ ملىش لمخطلىاق المصلىالح -3

 .التي تسوغ قب  دعاوى الافراد والةيئات

لغلىاء ملىا المخعدام الاتهاادات القضا ية لمجلس اأون الج-4 زائري فيما ي علق بشرط المصلىلحة في دعلىوى الإ

إ عدم وتهود لمخصوص كافية يدد موقلى  التشرلىيى الجزائلىري تط  إ غيا  موق  صريح منه بالإضافة اإ آادى اإ

لغاء مكت ياً اذلك انص المادة   .مش قالمخو  الإتهراءات المدلمخية والإدارية 13المصلحة خاصة في دعوى الإ

لغاء سواء في فرنسا آاو مصرلى واذي و ا آا  موق  القضاء ا لإداري اذي توسى مش تط المصلحة في دعوى الإ

لمخنا ورى تقديم المقصاات ال الية  :مش ش المخه آا  يحقق مش حماية مبدآا المشروعية فاإ
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ي عين ع  القضاء الإداري المصري اتبلىاع اللىنهج لمخ سلىه اذي اسلى  قر عليلىه مجللىس اأون ال رنسلى في -1

لغاء دو  اشصاط اس تمرارها لحين ال ص  فيهاالاك  اء ا وافر   .تط المصلحة وقت رفى دعوى الإ

ي عين ع  المشرع الجزائري آا  ينص اصورة صريحة ع  وورة آا  يكو  القلىرار الإداري نها يًّلىا كلىما -2

 .الإداري هو الحال عليه في فرنسا ومصر وآالّ يصك الامر لما اس  قر عليه القضاء مش اشصاطه لنها ية القرار

ع  مجلس اأون المصري آا  ي ص  ع  فكرة وورة اس تمرار توافر المصلحة لحين ال ص  فيها ع  -3

لغاء ويساير في ذلك القضاء الإداري ال رنس.  اع بار ذلك يتنافى مى الطبيعة العينية أعوى الإ

 قائمة المراتهى: 

 با لغة العراية: -1

 :الكتو 

ماهية الص ة ودورها في النطاق الإتهلىرامج، الىدو  طبعلىة، دار النهضلىة العرايلىة، القلىاهرة، علي الشحات الحديدي،  -

1996. 

تهراءادا، ادو  طبعة، منش اة المعارإ، الإسكندرية،  -  .1990آامينة مصط ى النمر، اأعوى واإ

اهرة، دو  سلى نة عبد العييم عبد السلام، تط المصلحة في دعوى الإلغاء، دو  طبعة، دار النهضلىة العرايلىة، القلى -

 .نشر

براهيم المبارك، المصلحة في دعوى الإلغاء )دراسلىة مقارلمخلىة(، دو  طبعلىة، المكتلىو الجلىامعأ الحلىديث،  - علي الش يخ اإ

 .2009مصر، 

دعلىوى الإلغلىاء(، دو  طبعلىة، دار النهضلىة العرايلىة -محمد محمد عبد ا لطي ، قالمخو  القضاء الإداري )الكتلىا  الثلىاني -

 .2002، القاهرة،  لطبى والنشر ال و يى

 .1947آاحمد عبد المنعم الشرقاوي، لمخيرية المصلحة في دعوى الإلغاء، الطبعة الاوإ، مكتبة وهبة، القاهرة، -

سلىلىامي تهلىلىمال اأيلىلىش، اأعلىلىاوى الإداريلىلىة والإتهلىلىراءات آاملىلىام القلىلىام الإداري )الكتلىلىا  الاول: دعلىلىاوى الإلغلىلىاء(، -

 .1991الإسكندرية، منش اة المعارإ، 

د قلىاسم، المصلىلحة والصلى ة في دعلىوى الإلغلىاء واأعلىوى اأسلى  ورية، الىدو  طبعلىة، دار النهضلىة العرايلىة، صافي آاحم-

 .2012القاهرة، 

 .1997، مطبعة باا ، اغداد، 1969لس نة  83عبد الرحما  العلّام، تح قالمخو  المرافعات المدلمخية العرالد ر  -

 .1996الإلغاء(، الكتا  الاول، دو  طبعة، دار ال كر العربي، محمد سليما  الطماوي، القضاء الإداري )قضاء -
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 :المقالت 

محمد تهمال اذلمخيبات وَنجم ريا  الراضي، مدى ال بايش في تط المصلحة اين اأعوى المدلمخية ودعوى الإلغاء )دراسة -

 .2017، س نة 02، العدد20المجلد  يليلية مقارلمخة(، مجلة البلقاء  لبحوث واأراسات، كلية الحقوق، جامعة عما  الاهلية،

براهيم الع وم، آاثر  وال المصلحة ع  السير في دعوى الإلغاء في ضوء اتهالىادات القضلىاء الإداري الاردني  - منصور اإ

 .2012، جالمخ أ 49، العدد 26والمقار ، مجلة الشريعة والقالمخو ، الس نة 

راسة مقارلمخة"، مجلة كلية الشريعة والقالمخو ، العدد الثاني، لمخ ي  ساك فراات، آاثر  وال المصلحة في دعوى الإلغاء "د -

 .2018ديسمبر 

 رلمخيا: با لغة الاتهنبية.
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